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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثانية

  من جدول الأعمال) أ (٢٣البند 
: القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى

تنفيذ عقد الأمـم المتحـدة الثـاني للقـضاء          
        )٢٠١٧- ٢٠٠٨(على الفقر 

، بنـاء علـى     )رومانيـا (مشروع قرار مقدم من نائبة رئيس اللجنـة، الـسيدة أوانـا ريبيـديا                   
  A/C.2/68/L.3ات غير رسمية بشأن مشروع القرار مشاور

  
  )٢٠١٧-٢٠٠٨(عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر     

  
  ،إن الجمعية العامة  
 وإلى جميـع  ٢٠١٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢١ المـؤرخ    ٦٧/٢٢٤ إلى قرارها    إذ تشير   

  خرى المتعلقة بالقضاء على الفقر،  القرارات الأ
 إلى إعـــلان الأمـــم المتحـــدة للألفيـــة الـــذي اعتمـــده رؤســـاء الـــدول وإذ تـــشير أيـــضا  

 وإلى الالتزام الدولي بالقضاء علـى الفقـر المـدقع           )١(والحكومات بمناسبة انعقاد مؤتمر قمة الألفية     
 ونـسبة النـاس     )٢(حـد وبتخفيض نسبة من يقل دخلهم اليـومي مـن سـكان العـالم عـن دولار وا                

  ،٢٠١٥الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول سنة 

__________ 
 .٥٥/٢القرار   )١(  
 ، خـط فقـر قـدره      ٢٠٠٨ة للألفيـة، منـذ عـام        ــ ــداف الإنمائي ــ ــة بالأه ـ ــالمتعلقر الأمـم المتحـدة      ــتستخدم تقاري   )٢(  

 .دولار من دولارات الولايات المتحدة في اليوم ١,٢٥
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 والوثيقــة )٣(٢٠٠٥ إلى الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر القمــة العــالمي لعــام  وإذ تــشير كــذلك  
  ،)٤(“المستقبل الذي نصبو إليه”الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة، المعنونة 

 الـذي  )٥( لـصالح أقـل البلـدان نمـوا       ٢٠٢٠-٢٠١١مج عمـل العقـد       إلى برنـا   وإذ تشير   
 في مــؤتمر الأمــم المتحــدة الرابــع المعــني بأقــل البلــدان نمــوا والــذي   ٢٠١١مــايو /اعتمــد في أيــار

يهدف أساسا إلى تأهيل نصف عدد البلدان المندرجة في فئة أقـل البلـدان نمـوا لاسـتيفاء المعـايير                
  ،٢٠٢٠بحلول عام المطلوبة للخروج من هذه الفئة 

 المتعلــق ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٣٠ المــؤرخ ٦٠/٢٦٥ إلى قرارهــا وإذ تــشير أيــضا   
، بمـا يـشمل الأهـداف الإنمائيـة         ٢٠٠٥بمتابعة النتائج المتعلقة بالتنميـة لمـؤتمر القمـة العـالمي لعـام              

 / تمـوز ٩ المـؤرخ  ٦٣/٣٠٣لإنمائية المتفـق عليهـا دوليـاً، وقرارهـا         للألفية وغيرها من الأهداف ا    
ــه  ــون ٢٠٠٩يولي ــة      ” المعن ــصادية العالمي ــة والاقت ــة المالي ــق بالأزم ــة للمــؤتمر المتعل ــة الختامي الوثيق

  ،“وتأثيرها في التنمية
ن الوزاري الذي اعتمـد في الجـزء الرفيـع المـستوى             بالإعلا وإذ تحيط علما مع التقدير      

 بـشأن تهيئـة بيئـة مؤاتيـة         ٢٠٠٦من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي لعـام          
ــة كاملــة ومنتجــة وتــوفير فــرص العمــل الكــريم       علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي لإيجــاد عمال

ــستدامة     ــة الم ــة في التنمي ــك البيئ ــأثير تل ــع وت ــر)٦(للجمي ــاعي    وق ــصادي والاجتم ــس الاقت ار المجل
التعــافي مــن الأزمــة الماليــة والاقتــصادية  ” المعنــون ٢٠١١يوليــه / تمــوز٢٨ المــؤرخ ٢٠١١/٣٧
   ،“ميثاق عالمي لتوفير فرص العمل: العالمية

ــه في المــؤتمر الــدولي لتمويــل    وإذ تــشير    إلى توافــق آراء مــونتيري الــذي تم التوصــل إلي
الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر المتابعـة الـدولي لتمويـل            :  بـشأن تمويـل التنميـة       وإعلان الدوحـة   )٧(التنمية

  ،)٨(التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري

__________ 
 .٦٠/١القرار   )٣(  
 .، المرفـق٦٦/٢٨٨القـرار   )٤(  
 ٢٠١١مــايو /ر أيــا١٣‐٩تقريــر مــؤتمر الأمــم المتحــدة الرابــع المعــني بأقــل البلــدان نمــوا، اســطنبول، تركيــا،      )٥(  

)A/CONF.219/7( ,الفصل الثاني. 
، الفــصل )A/61/3/Rev.1 (٣الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الحاديــة والــستون، الملحــق رقــم : انظــر  )٦(  

 .٥٠ الثالث، الفقرة
مـم  منـشورات الأ  (٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢‐١٨تقرير المؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة، مـونتيري، المكـسيك،             )٧(  

 .، الفصل الأول، القرار الأول، المرفق)E.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 
 .، المرفـق٦٣/٢٣٩القـرار   )٨(  
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ــضا    ــشير أيـ ــا وإذ تـ ــؤرخ ٦٨/١ إلى قرارهـ ــول٢٠ المـ ــبتمبر / أيلـ ــق ٢٠١٣سـ  والمتعلـ
 المتـصل بتعزيـز المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي         ٦١/١٦ر الجمعية العامـة     باستعراض تنفيذ قرا  

 المتعلــق بــشكل المنتــدى الــسياسي المعــني ٢٠١٣يوليــه / تمــوز٩ المــؤرخ ٦٧/٢٩٠وإلى قرارهــا 
  لمستدامة وجوانبه التنظيمية،بالتنمية ا
 إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهـداف           وإذ تشير كذلك    

، وإلى المناسـبة الخاصـة الـتي     )٩( وإلى وثيقتـه الختاميـة     ٢٠١٠الإنمائية للألفية الـذي عقـد في عـام          
ة مـــن أجـــل تحقيـــق  في ســـياق متابعـــة الجهـــود المبذولـــ٢٠١٣ســـبتمبر / أيلـــول٢٥نظمـــت في 

  ،)١٠( للألفية، وإلى وثيقتها الختاميةالأهداف الإنمائية
 بأهمية القـضاء علـى الفقـر باعتبـاره هـدفاً مـن الأهـداف الرئيـسية لعمليـات                  وإذ تسلم   

ــضرورة          ــضاً بال ــسلم أي ــستدامة، وإذ ت ــة الم ــم المتحــدة للتنمي ــؤتمر الأم ــائج م ــة لنت ــة الجاري المتابع
  ،٢٠١٥لدى وضع خطة التنمية لما بعد عام القصوى للقضاء على الفقر 

 من أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لا تزال تـؤثر سـلباً             وإذ تعرب عن بالغ القلق      
في التنمية من نواح عدة منها قدرة البلدان النامية على حشد الموارد من أجل التنميـة، وإذ تقـر        

لتـصدي علـى نحـو فعـال لآثـار الأزمـة يقتـضي        بأنه لا بد من تعزيـز الانتعـاش، وإذ تـسلم بـأن ا             
ــة       ــات القائمـ ــا في ذلـــك الالتزامـ ــب، بمـ ــة في الوقـــت المناسـ ــات الإنمائيـ ــع الالتزامـ ــاء بجميـ الوفـ

  المعونة، بتوفير
 مـن أنـه، بعـد بلـوغ منتـصف عقـد الأمـم المتحـدة الثـاني للقـضاء                     وإذ يساورها القلق    

 في مجـال الحـد مـن الفقـر، وبخاصـة            وعلى الرغم من إحراز تقدم    ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(على الفقر   
في بعض البلدان المتوسـطة الـدخل، كـان هـذا التقـدم متباينـاً ولا يـزال عـدد الأشـخاص الـذين                   
يعيــشون في فقــر يتزايــد في بعــض البلــدان، وبخاصــة في أقــل البلــدان نمــواً، ولا ســيما في أفريقيــا  

  اً، تضررجنوب الصحراء الكبرى، حيث يشكل النساء والأطفال أكثر الفئات
ــه يجــب     وإذ تــسلم    بــأن معــدلات النمــو الاقتــصادي تتفــاوت مــن بلــد إلى آخــر وبأن
ــز          معالجــة ــراء وتعزي ــصالح الفق ــو المراعــي لم ــز النم ــها تعزي ــإجراءات من ــذه ب ــاوت ه أوجــه التف
  الاجتماعية، الحماية

 بأن الفساد على جميع المستويات، بما في ذلك جملة أمور منـها تحويـل               وإذ تسلم أيضا    
تــشدد علــى  الأمــوال والأصــول بــصورة غــير مــشروعة، يــشكل عقبــة أمــام تحقيــق التنميــة وإذ  

  ال والأصول إلى بلدانها الأصلية،ضرورة إعادة هذه الأمو
__________ 

 .٦٥/١القرار   )٩(  
 .٦٨/٦القرار   )١٠(  
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ــق    ــساورها القلـ ــد   وإذ يـ ــان، وإذ تؤكـ ــشكلتان عالميتـ ــساواة مـ ــر واللامـ ــن أن الفقـ    مـ
ياسـية واقتـصادية للجـنس      على أن القضاء على الفقر والجـوع ضـرورة أخلاقيـة واجتماعيـة وس             

  البشري بأسره،
 على أن القضاء على الفقر هو أكبر التحـديات الـتي يواجههـا العـالم             وإذ تعيد التأكيد    

اليوم، وبخاصة في أفريقيا وفي أقل البلدان نمواً وفي بعـض البلـدان المتوسـطة الـدخل، وإذ تؤكـد                    
لجميع والمنصف والتنميـة المـستدامة،      أهمية الإسراع بخطى النمو الاقتصادي المستدام والشامل ل       

  بما في ذلك تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الكريم للجميع، 
ــد    ــضاً التأكي ــد أي ــصاد وأنهــا مــن     وإذ تعي ــساهم بقــدر كــبير في الاقت ــرأة ت  علــى أن الم

لمــأجور المــساهمين الرئيــسيين في الاقتــصاد وفي مكافحــة الفقــر واللامــساواة عــن طريــق العمــل ا 
وغير المأجور على حد سـواء في المنــزل وفي المجتمـع المحلـي وفي مكـان العمـل وأن تمكـين المـرأة          

  عامل بالغ الأهمية في القضاء على الفقر،
 بأهمية دعم البلدان في جهودها الرامية إلى القضاء على الفقر وتعزيز تمكـين              وإذ تسلم   

بمــن في ذلــك النــساء والأطفــال والــشباب  يعيــشون أوضــاعا هــشة، نالفقــراء والأشــخاص الــذي
  والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة،والسكان والشعوب الأصلية 

 بأن الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة الـسائدة في العديـد مـن             وإذ تسلم أيضا    
  ان نموا، تساهم في تأنيث الفقر،البلدان النامية، ولا سيما أقل البلد

المـوارد الماليـة لأغـراض التنميـة علـى الـصعيدين الـوطني               بـأن حـشد      وإذ تسلم كذلك    
والدولي والاستخدام الفعال لتلك الموارد أمران أساسيان لقيام شـراكة عالميـة مـن أجـل التنميـة                 

  دعما لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، 
ة الرسميـة في    ــ ــدة الإنمائي ـــق إزاء انخفـاض مجمـوع المـساع       ـ ــ القل غـــن بال ــرب ع ــوإذ تع   

  عو إلى عكس مسار هذا الانخفاض، للعام الثاني على التوالي، وإذ تد٢٠١٢عام 
 بأن التعاون بين بلدان الجنوب ليس بديلاً عن التعاون بين الـشمال والجنـوب               وإذ تقر   

ين بلـدان الجنـوب والتعـاون الثلاثـي في          بل مكمِّلاً له بالأحرى وإذ تسلم بإسهامات التعـاون ب ـ         
  لفقر وتحقيق التنمية المستدامة،الجهود التي تبذلها البلدان النامية للقضاء على ا

 بـأن إرسـاء إدارة رشـيدة علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي وتحقيـق نمـو                    وإذ تقر أيضاً    
 والعمـل الكـريم     اقتصادي مطـرد منـصف شـامل للجميـع، بالاسـتناد إلى تـوفير العمالـة الكاملـة                 

للجميــع وزيــادة الإنتاجيــة وتهيئــة بيئــة مؤاتيــة، بمــا في ذلــك الاســتثمار العــام والخــاص ومباشــرة 
الأعمـال الحـرة، أمـران ضـروريان للقـضاء علـى الفقـر وتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا             
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 وبـأن المبـادرات المتعلقـة    دولياً، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، والارتقاء بمستويات المعيـشة،        
 العام والخاص إلى أقـصى      بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لها دور مهم في زيادة أثر الاستثمار         

  حد ممكن،
ــدول والحكومــات       وإذ تؤكــد   ــا رؤســاء ال ــتين أولاهم ــضرورة الملحــة الل ــة وال  الأولوي

رات الرئيـسية ومـؤتمرات   للقضاء على الفقر، على نحو ما أعرب عنه في الوثـائق الختاميـة للمـؤتم       
  القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، 

 إلى خطــة العمــل علــى نطــاق المنظومــة مــن أجــل القــضاء علــى الفقــر الــتي    وإذ تــشير  
   وكالة وصندوقاً وبرنامجاً ولجنة إقليمية، ٢١يشارك فيها أكثر من 

 بتقرير الأمين العـام عـن تنفيـذ عقـد الأمـم المتحـدة الثـاني للقـضاء                   ط علماً تحي  - ١  
  ؛)١١(“القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى”في إطار موضوع ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(على الفقر 

 علـى أن هـدف عقـد الأمـم المتحـدة الثـاني للقـضاء علـى الفقـر          تعيـد التأكيـد    - ٢  
ومنسقة، دعم متابعـة تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة          هو أن يجري، بطريقة فعالة      ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(

المتفـق عليهــا دوليــا، بمــا فيهــا الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، المتــصلة بالقــضاء علــى الفقــر وتنــسيق  
  الدعم الدولي لتحقيق هذه الغاية؛ 

 علــى أن القــضاء علــى الفقــر هــو أعظــم التحــديات الــتي  تعيــد أيــضا التأكيــد  - ٣  
ت الراهن وشرط لا غنى عنه لتحقيـق التنميـة المـستدامة، وتلتـزم في هـذا                 يواجهها العالم في الوق   

  الصدد بالعمل على سبيل الاستعجال على تخليص البشرية من ربقة الفقر والجوع؛ 
 ضرورة أن يتولى كـل بلـد المـسؤولية في المقـام الأول عـن                تعيد كذلك تأكيد    - ٤  

علـى أهميـة دور الـسياسات والاسـتراتيجيات         تنميته، وأنه لا يمكن في هذا الـصدد إلا التـشديد            
الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتسلم بضرورة تكملة الجهـود الوطنيـة               
الفعالة المتزايدة ببرامج وتدابير وسياسات دولية عملية فعالـة داعمـة ترمـي إلى إتاحـة مزيـد مـن         

روف الوطنيــة وكفالــة احتــرام الاســتراتيجيات  فــرص التنميــة للبلــدان الناميــة، مــع مراعــاة الظ ــ 
  المتعلقة بتولي السلطات الوطنية زمام الأمور والسيادة الوطنية؛ 

 بالمجتمع الـدولي، بمـا في ذلـك الـدول الأعـضاء، التعجيـل باتخـاذ التـدابير                   تهيب  - ٥  
  تنمية المستدامة؛ اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر المدقع والجوع لأنهما يؤثران سلباً في ال

__________ 
  )١١(  A/68/183. 
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 علـى ضـرورة إيـلاء الأولويـة العليـا للقـضاء علـى الفقـر في إطـار خطـة               تشدد  - ٦  
الأمم المتحدة للتنميـة، مـع تأكيـد أهميـة معالجـة أسـباب الفقـر والتحـديات الـتي ينطـوي عليهـا                        
باتبــاع اســتراتيجيات متكاملــة منــسقة مترابطــة علــى المــستويين الــوطني والحكــومي الــدولي          

توى المشترك بين الوكالات، وفقا لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة الـتي تعقـدها              والمس
   الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما؛

 ضرورة تعزيز الدور القيادي للأمـم المتحـدة في تـشجيع التعـاون              تكرر تأكيد   - ٧  
هــا علــى الــصعيد الإقليمــي، وهــو أمــر بــالغ الأهميــة في القــضاء   الــدولي لأغــراض التنميــة ودور

  لفقر؛ا على
 على أن تعزيـز التعـاون الإقليمـي ودون الإقليمـي والأقـاليمي يمكـن أن                 تشدد  - ٨  

يحفز على بذل الجهود للقضاء على الفقر وأنـه يـوفر مزايـا عـدة منـها تبـادل أفـضل الـسياسات               
ــو    ــة وحــشد الم ــة     والتجــارب والخــبرات التقني ــصادية وتهيئ ــرص الاقت ــن الف ــد م ــة مزي ارد وإتاح

  يجاد فرص العمل؛الظروف المؤاتية لإ
 بالمجتمع الدولي أن يواصـل إيـلاء الأولويـة العليـا للقـضاء علـى الفقـر في                   تهيب  - ٩  

ــتي           ــر والتحــديات ال ــة للفق ــع معالجــة الأســباب الجذري ــة، م ــم المتحــدة للتنمي ــة الأم ــار خط إط
اتيجيات متكاملــة منــسقة مترابطــة علــى جميــع المــستويات، وتهيــب  عليهــا باتبــاع اســتر ينطــوي

بالبلــدان المانحــة الــتي بوســعها دعــم الجهــود الوطنيــة الفعالــة الــتي تبــذلها البلــدان الناميــة في هــذا   
علـى أسـاس ثنـائي      الصدد أن تفعل ذلك من خـلال تـوفير مـوارد ماليـة كافيـة يمكـن التنبـؤ بهـا                      

  ومتعدد الأطراف؛
همية إقامة الشراكات بين القطـاعين العـام والخـاص في مجموعـة واسـعة         أ تؤكد  - ١٠  

من المجالات للقضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة المنتجـة والعمـل الكـريم للجميـع وتحقيـق                  
  تكامل الاجتماعي، حسب الاقتضاء؛ال

ك  بأن القضاء على الفقر يمثل تحديا معقداً، وتشدد على ضرورة أن تتحـر             تقر  - ١١  
 للتعجيـل بالقـضاء علـى       منظمات جهاز الأمم المتحـدة الإنمـائي، في إطـار مـا تبذلـه مـن جهـود                 

الفقر، انطلاقاً من الأولويات الوطنية وأن تعمل بطريقة متكاملة منسقة متسقة، كـل في نطـاق                
ولايتــها، وأن تــستفيد بالكامــل مــن الركــائز المترابطــة الــتي يقــوم عليهــا جهــاز الأمــم المتحــدة     

  وعة؛ على اتباع استراتيجيات متنالإنمائي والتي يعزز كل منها الآخر، وتشجع
 بالدور الذي تضطلع به الوكالات المتخصصة الأخرى وصناديق الأمـم          تسلم  - ١٢  

المتحدة وبرامجها، بما في ذلك منظمة الأمـم المتحـدة للطفولـة وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي،                    
   بوسائل منها التعليم والتدريب؛بمساهمتها في الدعوة على الصعيد الدولي للقضاء على الفقر،
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ــد   - ١٣   ــد تأكي ــة      تعي ــساعدة الإنمائي ــة بالم ــات المتعلق ــع الالتزام ــاء بجمي  ضــرورة الوف
الرسمية، بما فيها الالتزامات التي قطعتها على نفسها بلدان متقدمة النمـو كـثيرة بتحقيـق هـدف              

في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمـساعدة الإنمائيـة الرسميـة المقدمـة إلى                ٠,٧ تخصيص نسبة 
 في المائة من الناتج القـومي       ٠,٥، وبلوغ مستوى لا يقل عن       ٢٠١٥النامية بحلول عام    البلدان  

، وتحقيـق هـدف تخـصيص نـسبة تتـراوح           ٢٠١٠الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام       
ة المقدمـة إلى    في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمي ـ         ٠,٢٠ و ٠,١٥ بين

  لدان نموا؛أقل الب
 بتزايد الجهود المبذولة من أجل تحسين نوعية المساعدة الإنمائية الرسميـة         ترحب  - ١٤  

ــصادي         ــس الاقتـ ــابع للمجلـ ــائي التـ ــاون الإنمـ ــدى التعـ ــوه بمنتـ ــة، وتنـ ــا في التنميـ ــادة أثرهـ وزيـ
والاجتماعي، وتلاحظ المبادرات الأخـرى، مـن قبيـل عقـد المنتـديين الرفيعـي المـستوى المعنـيين                   

عالية المعونة اللذين أصدرا، في جملة أمور، إعلان باريس بشأن فعاليـة المعونـة وبرنـامج عمـل                بف
أكرا وشراكة بوسان من أجل التعاون الإنمائي الفعال التي تسهم بشكل مجد في جهود البلـدان                

لنتـائج  التي التزمت بها، بوسائل منها اعتماد المبادئ الأساسية المتمثلة في السيطرة الوطنية على ا             
ومواءمتها وتنـسيقها وإدارتهـا، وتـضع في اعتبارهـا أنـه لا توجـد صـيغة واحـدة ملائمـة لجميـع                       

صـة لكـل   الحالات من شأنها أن تضمن فعالية المـساعدة، وأنـه لا بـد مـن مراعـاة الأوضـاع الخا                   
  بلد على حدة على نحو تام؛

ي، وتــشجع  بالــضرورة الملحــة للتــصدي للفقــر والجــوع والأمــن الغــذائ تــسلم  - ١٥  
المجتمــع الــدولي علــى تعزيــز التعــاون الــدولي دعمــا للتنميــة الزراعيــة والريفيــة ولإنتــاج الأغذيــة   

  ، وبخاصة في أقل البلدان نمواً؛والإنتاجية الغذائية بما يشمل صغار المنتجين في البلدان النامية
 الــدول الأعــضاء والمنظمــات الدوليــة والقطــاع الخــاص والمؤســسات    تــشجع  - ١٦  

الهيئات المعنية والأفراد الذين يعنيهم الأمر على تعزيز التمويل الذي تقدمه الأمـم المتحـدة مـن            و
فقـر القائمـة علـى    أجل القضاء على الفقر عن طريق التبرع إلى الصناديق المعنية بالقضاء علـى ال    

  نطاق المنظومة؛
 لا غـنى     بأن النمـو الاقتـصادي المطـرد والـشامل للجميـع والمنـصف أمـر               تسلم  - ١٧  

عنه للقضاء على الفقر والجوع، وبخاصة في البلدان النامية، وتؤكـد ضـرورة اسـتكمال الجهـود               
الوطنيـــة المبذولة فـــي هــــذا الصــــدد بتهيئة بيئة دولية مؤاتية وبكفالة قـدر أكـبر مـن الاتـساق       

  ستويات؛والاجتماعية على جميع المبين سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات التجارية 
 أهميـة القـضاء علـى الفقـر باعتبـاره هـدفاً مـن الأهـداف الرئيـسية                   تعيد تأكيـد    - ١٨  

  لأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛لعمليات المتابعة الجارية لنتائج مؤتمر ا



A/C.2/68/L.57
 

8/10 13-59110 
 

 علــى أن القــضاء علــى الفقــر، باعتبــاره أكــبر تحــد عــالمي  تعيــد أيــضاً التأكيــد  - ١٩  
نميـــة المـــستدامة، لا بـــد أن يتـــصدر خطـــة التنميـــة لمـــا بعـــد  وشـــرطا لا غـــنى عنـــه لتحقيـــق الت

  ؛٢٠١٥ عام
 بالدول الأعضاء أن تواصل بـذل جهودهـا الطموحـة للـسعي مـن أجـل                 تهيب  - ٢٠  

اتباع نهج اجتماعية واقتصادية مستدامة أكثـر شمـولاً وإنـصافاً وتوازنـاً واسـتقراراً وتوجهـاً نحـو                   
في اعتبارهـا أن انعـدام المـساواة يـؤدي إلى انتـشار        التنمية للتغلـب علـى الفقـر، وتـشدد، آخـذة            

  ة صحية وحماية اجتماعية جيدتين؛الفقر، على أهمية تحسين سبل الحصول على تعليم جيد ورعاي
 بأن الفقر متعدد الأبعاد، وتـدعو الحكومـات الوطنيـة إلى النظـر، بـدعم               تسلم  - ٢١  

  ضل هذا الطابع المتعدد الأبعاد؛نحو أفمن المجتمع الدولي، في وضع تدابير تكميلية تجسد على 
 بضرورة أن يظل القضاء على الفقر من خلال تنميـة القـدرات الوطنيـة               تسلم  - ٢٢  

في البلدان النامية أحد المجالات الرئيسية التي يتعين أن يركز عليها جهاز الأمم المتحدة الإنمـائي                
ــص    ــة إلى الت ــشاريعه الإنمائي ــاز في برامجــه وم ــسعى الجه ــالمي الأكــبر   وأن ي ــذا التحــدي الع دي له

  اره الهدف الأساسي لتلك البلدان؛باعتب
 جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الـدول الأعـضاء ومؤسـسات منظومـة               تدعو  - ٢٣  

الأمــم المتحــدة ومنظمــات المجتمــع المــدني المعنيــة، إلى أن تتبــادل الممارســات الجيــدة المتعلقــة         
وجه عدم المساواة إنـصافاً لمـن يعيـشون في فقـر مـدقع، وتعـزز                بالبرامج والسياسات التي تعالج أ    

مشاركتهم بصورة نشطة في تصميم وتنفيذ تلك الـبرامج والـسياسات بهـدف الإسـراع بـوتيرة                 
التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفيـة وتـوفير معلومـات يـستفاد منـها في المناقـشات        

، وتطلــب إلى الأمــين العــام أن ٢٠١٥لــة مــا بعــد عــام الــتي تبحــث ســبيل المــضي قــدماً في مرح
 تجميعــاً لهــذه يــدرج في تقريــره الــسنوي عــن التقــدم المحــرز في تنفيــذ الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة 

  الممارسات الجيدة؛
 مؤســسات منظومــة الأمــم المتحــدة المعنيــة إلى النظــر في القيــام  تكــرر دعوتهــا  - ٢٤  

  الأعضاء والجهات المعنية الأخرى؛شاور مع الدول بأنشطة لتنفيذ العقد الثاني بالت
 ضرورة إيلاء الأولوية العليا لنظرها في مسألة القضاء على الفقـر،            تعيد تأكيد   - ٢٥  

 / كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٦٣/٢٣٠ه في القــرار ــــي هــذا الــصدد تأكيــد مــا قررتــــرر فــــوتك
، إســهاماً منــها في العقــد الثــاني، أي عقــد اجتمــاع للجمعيــة العامــة في دورتهــا ٢٠٠٨ديــسمبر 

الثامنة والستين على أرفـع مـستوى سياسـي ملائـم، يركـز علـى عمليـة الاسـتعراض المخصـصة                     
للموضوع المتصل بمسألة القضاء على الفقر، وتؤكد ضرورة عقد الاجتماع والقيـام بالأنـشطة              

http://undocs.org/ar/A/RES/63/230�
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 ٢٠١٣-٢٠١٢ود مستوى الميزانية الذي اقترحه الأمين العام لفترة الـسنتين           التحضيرية في حد  
  لية والكفاءة؛وضرورة تنظيم ذلك بأقصى درجات الفعا

 اســتمرار ارتفــاع معــدلات البطالــة والعمالــة الناقــصة،      تلاحــظ مــع القلــق    - ٢٦  
أن تــوفير العمــل ســيما بــين الــشباب، نتيجــة للأزمــة الماليــة والاقتــصادية العالميــة، وتــسلم ب ــ  ولا

الكــريم للجميــع يظــل أحــد أفــضل الــسبل للخــروج مــن حلقــة الفقــر، وتــدعو في هــذا الــصدد   
البلدان المانحة والمنظمات المتعددة الأطراف والشركاء الآخرين في التنمية إلى مواصـلة مـساعدة             

المي الـدول الأعــضاء، وبخاصــة البلــدان الناميــة، علــى اعتمـاد سياســات تتماشــى مــع الميثــاق الع ــ 
لتوفير فـــرص العمل الـــذي اعتمده مؤتمـــر العمل الـدولي في دورتـه الثامنـة والتـسعين، بوصـفه       
إطــارا عامــا يمكــن لكــل بلــد أن يــصوغ في سياقـــــه مجموعــة الــسياسات الــتي تناســب خصيــصاً  

كــثيرة وتعزيــز حالتــه وأولوياتــه الوطنيــة مــن أجــل تــشجيع الانتعــاش الــذي يتــيح فــرص عمــل   
  المستدامة؛ ةالتنمي

 الدول الأعضاء على التصدي للتحدي العالمي المتمثل في بطالـة الـشباب             تحث  - ٢٧  
عن طريق وضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب، حيثما كانوا، فرصة حقيقيـة لإيجـاد عمـل                
كريم منـتج، وتؤكـد في هـذا الـسياق ضـرورة وضـع اسـتراتيجية عالميـة بـشأن عمالـة الـشباب،               

ظمة العمل الدوليـة    في جملة أمور، إلى الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل وإلى نداء من           بالاستناد،  
  من أجل العمل؛

 المجتمع الدولي على دعم البلدان النامية في جهودها الرامية إلى القـضاء            تشجع  - ٢٨  
على الفقر والتـشجيع علـى تمكـين الفقـراء والأشـخاص الـذين يعيـشون أوضـاعا هـشة، بهـدف             

الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بمـا فيهـا الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، وتحـسين سـبل                   تحقيق  
الحــصول علــى التمويــل والتمويــل البــالغ الــصغر والائتمانــات وإزالــة العوائــق الــتي تحــول دون    
 الاستفادة من الفرص وتعزيز القدرات المنتجة وتنمية الزراعة المستدامة وتحقيق العمالـة الكاملـة      
والمنتجة وتوفير العمـل الكـريم للجميـع، وفي بـذل جهـود إضـافية علـى الـصعيد الـوطني لوضـع                       
سياســات اجتماعيــة فعالــة، بمــا في ذلــك تــوفير الحــدود الــدنيا مــن الحمايــة الاجتماعيــة، وتحــيط 

ــة رقــم     ــدنيا  ٢٠٢علمــا في هــذا الــصدد بتوصــية منظمــة العمــل الدولي  فيمــا يتعلــق بالحــدود ال
  ماعية على الصعيد الوطني؛ة الاجتللحماي

 الدول الأعضاء علـى تحـسين نظـم الحمايـة الاجتماعيـة القائمـة وعلـى                 تشجع  - ٢٩  
مواصلة وضع وتنفيـذ الحـدود الـدنيا للحمايـة الاجتماعيـة اسـتناداً إلى الأولويـات الوطنيـة، مـع               

   والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة؛إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال
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المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومـة الأمـم المتحـدة، علـى تنفيـذ الوثـائق                  تحث  - ٣٠  
  يها الأهداف الإنمائية للألفية؛الختامية المتعلقة بالأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما ف

 المجتمـع الـدولي، بمـا في ذلـك منظومـة الأمـم المتحـدة، علـى تنفيـذ                    تحث أيـضاً    - ٣١  
، دعمـاً   )١٢(ية العالمية وتأثيرهـا في التنميـة      ؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصاد    الوثيقة الختامية للم  

  هداف العقد الثاني؛لأ
 أن آثار الكوارث الطبيعية والتراعـات تعيـق بـشدة الجهـود المبذولـة مـن          تؤكد  - ٣٢  

 ولي أن يــوليأجــل القــضاء علــى الفقــر، ولا ســيما في البلــدان الناميــة، وتهيــب بــالمجتمع الــد         
  لمعالجتها؛ الأولوية
 بمؤسسات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي، بما في ذلك الصناديق والـبرامج            تهيب  - ٣٣  

والوكالات المتخصـصة، أن تقـوم، وفقـاً لولايتـها، بـإيلاء أولويـة قـصوى للقـضاء علـى الفقـر،                      
ر اب الجذريـــة للفقـــوتؤكـــد ضـــرورة تكثيـــف الجهـــود المبذولـــة في هـــذا المجـــال لمعالجـــة الأســـب

  والجوع؛ المدقع
 بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية أن تدعم، في نطـاق ولايـة كـل               تهيب  - ٣٤  
اء علــى طلبــها، في تعزيــز ــــاء، بنـــا، الــدول الأعــضـــــة لهـــــوارد المتاحـــــدود المــــي حــــمنــها وف

ن أجـل المـساهمة   قدراتها فيما يتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي واستراتيجيات التنمية الوطنيـة م ـ     
  في تحقيق أهداف العقد الثاني؛

 علــى زيــادة التقــارب والتعــاون فيمــا بــين الوكــالات داخــل منظومــة   تــشجع  - ٣٥  
الأمــم المتحــدة في تبــادل المعــارف وتعزيــز الحــوار في مجــال الــسياسات وتيــسير التــآزر وحــشد    

 يقـوم عليهـا برنـامج تـوفير     الأموال وتقديم المساعدة التقنية في مجالات السياسات الرئيـسية الـتي      
ــة،       العمــل الكــريم وتعزيــز اتــساق الــسياسات علــى نطــاق المنظومــة فيمــا يتعلــق بمــسائل العمال

  ائل منها تفادي ازدواجية الجهود؛بوس
 أن تــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت لــدورتها التاســعة والــستين البنــد  تقــرر  - ٣٦  

في “ )٢٠١٧-٢٠٠٨(اني للقـضاء علـى الفقـر        تنفيذ عقـد الأمـم المتحـدة الث ـ       ”الفرعي المعنون   
، وتطلـب إلى الأمـين العـام أن         “القـضاء علـى الفقـر وقـضايا إنمائيـة أخـرى           ”إطار البند المعنون    

  .يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار
  

__________ 
 .، المرفـق٦٣/٣٠٣القـرار   )١٢(  
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	وإذ تؤكد الأولوية والضرورة الملحة اللتين أولاهما رؤساء الدول والحكومات للقضاء على الفقر، على نحو ما أعرب عنه في الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، 
	وإذ تشير إلى خطة العمل على نطاق المنظومة من أجل القضاء على الفقر التي يشارك فيها أكثر من 21 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً ولجنة إقليمية، 
	1 - تحيط علماً بتقرير الأمين العام عن تنفيذ عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) في إطار موضوع ”القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى“()؛
	2 - تعيد التأكيد على أن هدف عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) هو أن يجري، بطريقة فعالة ومنسقة، دعم متابعة تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، المتصلة بالقضاء على الفقر وتنسيق الدعم الدولي لتحقيق هذه الغاية؛ 
	3 - تعيد أيضا التأكيد على أن القضاء على الفقر هو أعظم التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الراهن وشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، وتلتزم في هذا الصدد بالعمل على سبيل الاستعجال على تخليص البشرية من ربقة الفقر والجوع؛ 
	4 - تعيد كذلك تأكيد ضرورة أن يتولى كل بلد المسؤولية في المقام الأول عن تنميته، وأنه لا يمكن في هذا الصدد إلا التشديد على أهمية دور السياسات والاستراتيجيات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتسلم بضرورة تكملة الجهود الوطنية الفعالة المتزايدة ببرامج وتدابير وسياسات دولية عملية فعالة داعمة ترمي إلى إتاحة مزيد من فرص التنمية للبلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام الاستراتيجيات المتعلقة بتولي السلطات الوطنية زمام الأمور والسيادة الوطنية؛ 
	5 - تهيب بالمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء، التعجيل باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر المدقع والجوع لأنهما يؤثران سلباً في التنمية المستدامة؛ 
	6 - تشدد على ضرورة إيلاء الأولوية العليا للقضاء على الفقر في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية، مع تأكيد أهمية معالجة أسباب الفقر والتحديات التي ينطوي عليها باتباع استراتيجيات متكاملة منسقة مترابطة على المستويين الوطني والحكومي الدولي والمستوى المشترك بين الوكالات، وفقا لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما؛ 
	7 - تكرر تأكيد ضرورة تعزيز الدور القيادي للأمم المتحدة في تشجيع التعاون الدولي لأغراض التنمية ودورها على الصعيد الإقليمي، وهو أمر بالغ الأهمية في القضاء على الفقر؛
	8 - تشدد على أن تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي والأقاليمي يمكن أن يحفز على بذل الجهود للقضاء على الفقر وأنه يوفر مزايا عدة منها تبادل أفضل السياسات والتجارب والخبرات التقنية وحشد الموارد وإتاحة مزيد من الفرص الاقتصادية وتهيئة الظروف المؤاتية لإيجاد فرص العمل؛
	9 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل إيلاء الأولوية العليا للقضاء على الفقر في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية، مع معالجة الأسباب الجذرية للفقر والتحديات التي ينطوي عليها باتباع استراتيجيات متكاملة منسقة مترابطة على جميع المستويات، وتهيب بالبلدان المانحة التي بوسعها دعم الجهود الوطنية الفعالة التي تبذلها البلدان النامية في هذا الصدد أن تفعل ذلك من خلال توفير موارد مالية كافية يمكن التنبؤ بها على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف؛
	10 - تؤكد أهمية إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجالات للقضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة المنتجة والعمل الكريم للجميع وتحقيق التكامل الاجتماعي، حسب الاقتضاء؛
	11 - تقر بأن القضاء على الفقر يمثل تحديا معقداً، وتشدد على ضرورة أن تتحرك منظمات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار ما تبذله من جهود للتعجيل بالقضاء على الفقر، انطلاقاً من الأولويات الوطنية وأن تعمل بطريقة متكاملة منسقة متسقة، كل في نطاق ولايتها، وأن تستفيد بالكامل من الركائز المترابطة التي يقوم عليها جهاز الأمم المتحدة الإنمائي والتي يعزز كل منها الآخر، وتشجع على اتباع استراتيجيات متنوعة؛
	12 - تسلم بالدور الذي تضطلع به الوكالات المتخصصة الأخرى وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمساهمتها في الدعوة على الصعيد الدولي للقضاء على الفقر، بوسائل منها التعليم والتدريب؛
	13 - تعيد تأكيد ضرورة الوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية، بما فيها الالتزامات التي قطعتها على نفسها بلدان متقدمة النمو كثيرة بتحقيق هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية بحلول عام 2015، وبلوغ مستوى لا يقل عن 0.5 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2010، وتحقيق هدف تخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا؛
	14 - ترحب بتزايد الجهود المبذولة من أجل تحسين نوعية المساعدة الإنمائية الرسمية وزيادة أثرها في التنمية، وتنوه بمنتدى التعاون الإنمائي التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتلاحظ المبادرات الأخرى، من قبيل عقد المنتديين الرفيعي المستوى المعنيين بفعالية المعونة اللذين أصدرا، في جملة أمور، إعلان باريس بشأن فعالية المعونة وبرنامج عمل أكرا وشراكة بوسان من أجل التعاون الإنمائي الفعال التي تسهم بشكل مجد في جهود البلدان التي التزمت بها، بوسائل منها اعتماد المبادئ الأساسية المتمثلة في السيطرة الوطنية على النتائج ومواءمتها وتنسيقها وإدارتها، وتضع في اعتبارها أنه لا توجد صيغة واحدة ملائمة لجميع الحالات من شأنها أن تضمن فعالية المساعدة، وأنه لا بد من مراعاة الأوضاع الخاصة لكل بلد على حدة على نحو تام؛
	15 - تسلم بالضرورة الملحة للتصدي للفقر والجوع والأمن الغذائي، وتشجع المجتمع الدولي على تعزيز التعاون الدولي دعما للتنمية الزراعية والريفية ولإنتاج الأغذية والإنتاجية الغذائية بما يشمل صغار المنتجين في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نمواً؛
	16 - تشجع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات والهيئات المعنية والأفراد الذين يعنيهم الأمر على تعزيز التمويل الذي تقدمه الأمم المتحدة من أجل القضاء على الفقر عن طريق التبرع إلى الصناديق المعنية بالقضاء على الفقر القائمة على نطاق المنظومة؛
	17 - تسلم بأن النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمنصف أمر لا غنى عنه للقضاء على الفقر والجوع، وبخاصة في البلدان النامية، وتؤكد ضرورة استكمال الجهود الوطنيـــة المبذولة فـــي هــــذا الصــــدد بتهيئة بيئة دولية مؤاتية وبكفالة قدر أكبر من الاتساق بين سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات التجارية والاجتماعية على جميع المستويات؛
	18 - تعيد تأكيد أهمية القضاء على الفقر باعتباره هدفاً من الأهداف الرئيسية لعمليات المتابعة الجارية لنتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛
	19 - تعيد أيضاً التأكيد على أن القضاء على الفقر، باعتباره أكبر تحد عالمي وشرطا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، لا بد أن يتصدر خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	20 - تهيب بالدول الأعضاء أن تواصل بذل جهودها الطموحة للسعي من أجل اتباع نهج اجتماعية واقتصادية مستدامة أكثر شمولاً وإنصافاً وتوازناً واستقراراً وتوجهاً نحو التنمية للتغلب على الفقر، وتشدد، آخذة في اعتبارها أن انعدام المساواة يؤدي إلى انتشار الفقر، على أهمية تحسين سبل الحصول على تعليم جيد ورعاية صحية وحماية اجتماعية جيدتين؛
	21 - تسلم بأن الفقر متعدد الأبعاد، وتدعو الحكومات الوطنية إلى النظر، بدعم من المجتمع الدولي، في وضع تدابير تكميلية تجسد على نحو أفضل هذا الطابع المتعدد الأبعاد؛
	22 - تسلم بضرورة أن يظل القضاء على الفقر من خلال تنمية القدرات الوطنية في البلدان النامية أحد المجالات الرئيسية التي يتعين أن يركز عليها جهاز الأمم المتحدة الإنمائي وأن يسعى الجهاز في برامجه ومشاريعه الإنمائية إلى التصدي لهذا التحدي العالمي الأكبر باعتباره الهدف الأساسي لتلك البلدان؛
	23 - تدعو جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، إلى أن تتبادل الممارسات الجيدة المتعلقة بالبرامج والسياسات التي تعالج أوجه عدم المساواة إنصافاً لمن يعيشون في فقر مدقع، وتعزز مشاركتهم بصورة نشطة في تصميم وتنفيذ تلك البرامج والسياسات بهدف الإسراع بوتيرة التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتوفير معلومات يستفاد منها في المناقشات التي تبحث سبيل المضي قدماً في مرحلة ما بعد عام 2015، وتطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره السنوي عن التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية تجميعاً لهذه الممارسات الجيدة؛
	24 - تكرر دعوتها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية إلى النظر في القيام بأنشطة لتنفيذ العقد الثاني بالتشاور مع الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى؛
	25 - تعيد تأكيد ضرورة إيلاء الأولوية العليا لنظرها في مسألة القضاء على الفقر، وتكــرر فــي هذا الصدد تأكيد ما قررتــه في القرار 63/230 المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2008، إسهاماً منها في العقد الثاني، أي عقد اجتماع للجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين على أرفع مستوى سياسي ملائم، يركز على عملية الاستعراض المخصصة للموضوع المتصل بمسألة القضاء على الفقر، وتؤكد ضرورة عقد الاجتماع والقيام بالأنشطة التحضيرية في حدود مستوى الميزانية الذي اقترحه الأمين العام لفترة السنتين 2012-2013 وضرورة تنظيم ذلك بأقصى درجات الفعالية والكفاءة؛
	26 - تلاحظ مع القلق استمرار ارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة، ولا سيما بين الشباب، نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتسلم بأن توفير العمل الكريم للجميع يظل أحد أفضل السبل للخروج من حلقة الفقر، وتدعو في هذا الصدد البلدان المانحة والمنظمات المتعددة الأطراف والشركاء الآخرين في التنمية إلى مواصلة مساعدة الدول الأعضاء، وبخاصة البلدان النامية، على اعتماد سياسات تتماشى مع الميثاق العالمي لتوفير فـــرص العمل الـــذي اعتمده مؤتمـــر العمل الدولي في دورته الثامنة والتسعين، بوصفه إطارا عاما يمكن لكل بلد أن يصوغ في سياقـــه مجموعة السياسات التي تناسب خصيصاً حالته وأولوياته الوطنية من أجل تشجيع الانتعاش الذي يتيح فرص عمل كثيرة وتعزيز التنمية المستدامة؛
	27 - تحث الدول الأعضاء على التصدي للتحدي العالمي المتمثل في بطالة الشباب عن طريق وضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب، حيثما كانوا، فرصة حقيقية لإيجاد عمل كريم منتج، وتؤكد في هذا السياق ضرورة وضع استراتيجية عالمية بشأن عمالة الشباب، بالاستناد، في جملة أمور، إلى الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل وإلى نداء منظمة العمل الدولية من أجل العمل؛
	28 - تشجع المجتمع الدولي على دعم البلدان النامية في جهودها الرامية إلى القضاء على الفقر والتشجيع على تمكين الفقراء والأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة، بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتحسين سبل الحصول على التمويل والتمويل البالغ الصغر والائتمانات وإزالة العوائق التي تحول دون الاستفادة من الفرص وتعزيز القدرات المنتجة وتنمية الزراعة المستدامة وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الكريم للجميع، وفي بذل جهود إضافية على الصعيد الوطني لوضع سياسات اجتماعية فعالة، بما في ذلك توفير الحدود الدنيا من الحماية الاجتماعية، وتحيط علما في هذا الصدد بتوصية منظمة العمل الدولية رقم 202 فيما يتعلق بالحدود الدنيا للحماية الاجتماعية على الصعيد الوطني؛
	29 - تشجع الدول الأعضاء على تحسين نظم الحماية الاجتماعية القائمة وعلى مواصلة وضع وتنفيذ الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية استناداً إلى الأولويات الوطنية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة؛
	30 - تحث المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، على تنفيذ الوثائق الختامية المتعلقة بالأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	31 - تحث أيضاً المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، على تنفيذ الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية()، دعماً لأهداف العقد الثاني؛
	32 - تؤكد أن آثار الكوارث الطبيعية والنزاعات تعيق بشدة الجهود المبذولة من أجل القضاء على الفقر، ولا سيما في البلدان النامية، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يولي الأولوية لمعالجتها؛
	33 - تهيب بمؤسسات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي، بما في ذلك الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة، أن تقوم، وفقاً لولايتها، بإيلاء أولوية قصوى للقضاء على الفقر، وتؤكد ضرورة تكثيف الجهود المبذولة في هذا المجال لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر المدقع والجوع؛
	34 - تهيب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية أن تدعم، في نطاق ولاية كل منها وفــي حــدود المـــوارد المتاحـــة لهـــا، الدول الأعضـــاء، بنــاء على طلبها، في تعزيز قدراتها فيما يتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي واستراتيجيات التنمية الوطنية من أجل المساهمة في تحقيق أهداف العقد الثاني؛
	35 - تشجع على زيادة التقارب والتعاون فيما بين الوكالات داخل منظومة الأمم المتحدة في تبادل المعارف وتعزيز الحوار في مجال السياسات وتيسير التآزر وحشد الأموال وتقديم المساعدة التقنية في مجالات السياسات الرئيسية التي يقوم عليها برنامج توفير العمل الكريم وتعزيز اتساق السياسات على نطاق المنظومة فيما يتعلق بمسائل العمالة، بوسائل منها تفادي ازدواجية الجهود؛
	36 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والستين البند الفرعي المعنون ”تنفيذ عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017)“ في إطار البند المعنون ”القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى“، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.

